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الإتجاهات المستقبلية للبحوث الميدانية 


المقدمةة: 

تعتبر دراسة السلوك الإجرامي س أهم الأهداف الرئيسه لعلم الاجتماع 
الجنائي . ويكاد ينحصر دور هذا العلم الناشى في تحقيق ثلاث وظائف 
اساشة : 
أولاً : معرفة طبيعة المجرميں الاجتماعية والبحث عن سبب الحرية ودوافع 

السلوك اللإجرامي 
ثانياً : تقييم فعالية مكافحة الجرية التي يدخل فيها العقاب والاصلاح . 
الا ' مساعدة متخذي القرار فی النظامی التشر عى والتنفيذي 

ولتحقیق هذه الو ظائف فإن الوسيلة الوحيدة لعلم الاجتماع الجنائى 
تكون فقط باتباع المنهج العلمي عند دراسة السلوك اللإجرامی ‏ وإلی الذیں 
العلم إنقاذنا؛ إذا كنا نرغب أن تكون نتائج العلم لتحسيں العلاأقات الإنسانية 
فیجب أن تو جه البحوث لحل هذہ المشکلات ثم یختم حدیثه لأولئك الذیں 
يشعرون بالاحباط لأن العلم لم يستطع حل كل المشكلات» القائمة بالقول 
اا و ا ا 
لأن العلم عملية تراكمية وليس مفاجئا “٠‏ 

وقد ادركت دول العالم المتقدم هذه الحقيقه في وقت مبكر فأنشات 
الأقسام العلمية المتتخصصة في دراسة الجرية وأقامت المراكز البحثيه المختلفة 
George Lundperg. Can Science Save Us. New Yourk, 1961, P. 134.‏ )1( 
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ودعمتها بمختلف الوسائل التقنية والامكانات اللازمة جا دفع بهذا العلم 
الناشى إلى أن يحقق خطوات واسعة إلى الأمام ويثبت اقدامه كعلم مستقل . 

ولم تكن الدول العربية في معزل ع هذه التطورات حيث ادرك 
الملسئولون أهمية البحث العلمي ونتيجة لهذا أنشئت مراكز للبحوث 
الاجتماعية وال جحنائية في جمهورية مصر العربية وا مملكة المغربية والجمهورية 
العراقية والمملكة العربية السعودية وغيرها ما اهم في إثراء الكتبة المرب 
بكم وافر من البحوث الاجتماعية والحنائية ٠‏ ر م 

وقد امتمت مراكز ليحو المريةبالكنير من الأشطة اة بالشتون 
الاجتماعية والتربوية وا جنائية ومن بينها إصدار النشرات الدوزية والمجلات 
العلمية بالإضافة إلى أقامة ا لمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية والندوات 
الخصصة : 

ونتيجة لما أنجزته هذه المراكز البحثيه من بحوث ميدانية فقد تراكم كم 
هائل من المعلومات عن الجرية والانحراف وألسياسات الجنائية والمشكلات 
الاجنماعيةء والتي تقبع على أرفف المكتبات تنتظر من يتفض عنها 
الغبارلتصبح في متناول الباحثين من كل الأقطار العربية بسهولة ويسر . 

وفي هذا البحث المختصر سوف نحاول أن نلقى الضوء على اتجاهات 
التنسيى بين مراكز البحوث الأمنية محلياً وعالمياً ودور التكنولوجيا الحدپیه 
في مجال تسهيل تبادل المعلومات . وأخيراًسوف نتحدثٍ عن أهمية 
البحوث الميدانية والقضايا الأمنية المستهدفه با معا لجات البحثيه خلال العقد 
القادم. ٠‏ ا . 
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أولا : إتجاهات التنسيق بين مراكز البحوث الأمنية محلياً وإقليمياً 
ودولياً 


تعتبر الجريية ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات حتى وان اختلفت 
في خصو صياتها الثقافية والاجتماعية . فالسرقة والقتل وترويع الآمنين 
واغتصاب الأعراض والأموال كلها سلوكيات منحرفه تهدد الأمن وتعبث 
بالكيان الاجتماعي وتمزق الروابط الإإنسانية » ولهذا تحاربها كل المجتمعات 
من غير استثناء ولأن الحرية لا تهدد أس دولة دو أخرى بل يتعدها إلى 
الدول المجاورة » فقد أدركت الأسرة الدولية مسئوليتها فى حفظ الأمں 
والرقاية من ا رة اقعمدت الأم المحدة إلى إنشاء ق ضين أجهرتها 
يختص بالدفاع الاجتماعي والوقاية مس الجريةء ومس ثم انشئب اللجنة 
الدولية للوقاية م الحرية ومهمتها وضع الخطط التوجيهية لأجهزة الأم 
المتحدة في حقل الوقاية مس الجرية كنماذج موجهة لسياستها الوقائية 

وكذلك انشأت الأم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء معاهد للوقاية 
م الحرية ومعاملة المذنبيں فكان محهد طوكيو وكستاريكا وهلسنكي ومعهد 
روما ومعهد كابتالا للأبحاث . كماعم عقد اتفاقية مع أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنية التابعة مجلس وزراء الداخلية العرب كماتسعى لانشاء 
معهد يخدم المنطقة الأفريقية وتقوم هذه المعاهد بإجراء الأبحاث التي 
تطلبها منها الدول المهتمة با لمشكلة الإجرامية كماتوفر التدريب المهني اللازم 
للعامليى في حقل الأبحاث في دولهم وقد نشرت هذه المعاهد الكثير مس 
الأبحاث ما أثرى معلومات المسؤوليں في مكافحة الجرية" 


)١(‏ مصطفى العوجى الاتجاهات الحديثه للوقاية مس الحريمة الرياض . دار النشر 
بالمركز العربى للدراسات الأّمنية والتدريب» ۷١١٤٠ه‏ . 


() مصطفى العو جي نفس المرجع 


. كما عنيت الأم المتحدة بإقامة المؤتمرات الدإعية إلى التعاون الدولي في 
مواجهة الجرية حيث تم عقد المؤتمر الأول للام المتحدة ڼي جښیف سنه 
٥‏ م تبعه المؤتر الثاني في لندل سنة ۰م والثالث في استوكهلم سنة 
٥م‏ والرابع في کیوتو باليابان سنة ١۱۹۷م‏ والخامس في جنيف سنة 
۶ہرالسادس في کاراکاس فتزویلاسنة ۱۹۸۰م والسايع في ملاو سءة 
0٥0م‏ 

وقد قام معهد هاسنكني في عام ٣۹۸۲‏ م بعقد مۋقر خصص للتعريگ 
بمصادر المعلومات المتاحة حول الجرية والعدالة الجحنائية في الدول الأورببة 

من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الرسمية ومجتمعات 
الببحث. وكيف يستطبع المعهد أن يلبي هذه الاحتياجات وقد وجد المؤقر 
أن أنظمة المعلومات المتاحة تغطي جانباً كبيراً من المواضيع » مثل البيانات 
الاحصائية والمعلومات حول الاصلاحات التشريعية › وكذلك نتائح 
البحوث الميدانية . ويعترق الخبراء في هذا المؤقر أنه على الرغم من 
الصعوبات التعلقة بجمع وتقبيم المعلومات ا لخاصة باتجاهات الحرية ٤‏ فإنه 
يوجد حاجه ماسه لدى المؤسسات الرسمية البحثية للإحصاءأت الجنائية 
واتجاهات الحرية بالإضافة إلى معلومات خاصه بسياسات المكافحة والطرق 
الإبداعية في مكافحة الجرية سواء الناجحة آو الفآشلة . ويأتي الاهتمام 
ليس فقط على جوهر وصيغة الطرق الابذاعية مكافحة الجرية › بل على 
البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية إلى آضيفت فيهااهذة 
الطرق ۳ 


0) Criminal Justice Systems in Europe. Report of the Ad Hoc Expert 
` Group on a Cross-National Study on Trends in Crime and Informa- 
tion Sources on Criminal Justice and Crime Prevention in Europe. 
۰-1985. 
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وقد سعت الأم المتحدة إلى بناء شبكة عالية للمعلومات عن الجحرية 
والعدالة ا لجنائية من أجل تسهيل تبادل المعلومات عالمياً ع مكافحة الجرية 
والضبط الا جتماعي ويري جوتسس(١۱۹۸م)‏ مس معهد هلسنكي لمكافحة 
ا لجريية أن آي جهود لبناء مثل هذا النظام للمعلومات سوف يواجه بعض 
الصعوبات هذه الصعوبات ترجع إلى التفاوت في المعلومات المتاحه » 
والمشكلاب التقنية والعقبات اللغوية» وأخيراً تأثير العوامل الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية على الجحرية وعلى العدالة الجنائية ويؤكد 
جوتسن أن أي جهود تهدف لبناء مثل هذا النظام المعلوماتي يجب أن تأخذ 
في الحسبان المعلومات المهمة لتخطيط السياسة الأمنية واتخاذ القرارات 
وهترفي يكل غ أن اغات اشخان الین رورت الظاء 
بالمعلومات سيكونون كذلك هم المستخدمون وهذہ الھیئات یک أن 
تتكون مس وزارات العدل. والهيئات الوطنية واللإقليمية للعدالة الجنائية» 
وا لمنظمات الوطنية والعالمية وغير الحكومية بالإضافة إلى الباحثیں 
والدارسيں ويعتقد جوتس . أنه بناء علي الخبرات السابقة فإن هذا النظام 
يجب أن يحتوي على القواني الوطنية وتطبيقاتهاء والبيانات الإحصائية» 
وأخير أ على المعلومات الناتجة ع البحوث والسياسات والبرامح الأمنية' 

وعلى الصعيد الإإقليمى فإن الدول العربية قد أدركت أهمية المنحنى 
اب وت الام اا ولك جوري اة و ات 
امنظمة العربية للدفاع الاجتماعي في سنة ١٠۹٠م‏ وكذلك المكاتب المتفرعة 
عنها (مكافحة الحرية » الشرطة الجحنائية العربية » مكافحة المخدرات) والتي 


(1) Joutsen M. "Computerization and the International Exchange of In- 
formation on Crime and Criminal Justice" In Computerization of 


Criminal Justice Information Systems. 1987, p. 253. 
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تم ضمها في مستهل الثمانينيات إلى الأمانة العاملة مجلس وزراء الداخلية 
العرب . ولقد كان إنشاء أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنهة بمدينة الرياض 
عام ۱۹۷۸م ثمرة لإدراك المسئولين في الدولى العربية لأهمية التعاون 
والتنسيق الإقليمي في مواجهة الحرية . ولغل من أهم أهداف أكاديية تايف 
العربية للعلوم الأمنية هو اهتمامها بتنمية وتوثيق الروابط مع المؤسسات 
العلمية والاجتماعية والحنائية والشرطية عليع المستوى العربي والدولي 
وتبادل المعلومات والخبرات معها فيما يخدم أهداف الأكاديية . 
ورغم أن المؤتمرات الدولية والإقليمية وكذلك المنظمات ومراكز 
البحوث الأمنية المنبثقة عنها تؤكد على وجود اتجاه دولي واقليمي لأهمية 
التعاون والتنسيق في مجال ال جرية » فإن هذا التنسيق لآزال دون المستوى 
المطلوب بين مراكز البحوث الأمنية في المنطقة العربية . لقد استطاعت الدول 
الأوربية ودول أمريكا الشمالية مثلاً أن توجد أنظمة متطورة للمعلومات 
تضم ما أنتجته المراكز البحثية من بيانات إحصاثئية ومعلومات حول 
الاصلاحات التشريعية والسياسات ال جحنائية ونتائج البحوث الميدانية . كما 
تسعى أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية منذ إنشائها لكي تكون مصدرا 
هاما من مصادر توفير وبث المعلومات التى تتعلق بأمن اللجتمعات العربية 
والتى تشمل :. 
١‏ معلومات عن اللإمكانيات والقدرات أو الطاقات المتوفرة ذ فى الدر ل 
العربية في ميادين العدالة الجنائية ومكافجة الجرية ومعاملة المذنبين ي 
۲ معلومات عن مصادر التمويل والتدريب والتقنية الحديثه ونتائج البحوث 
العلمية والترصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات في الميادين التي 
سبق ذکرها . 


۳ معلومات ع التشريعات والقواني الجنائية العربية 
٤‏ معلومات ع مراكز البحوث والتعليم والخبرة العربية والعالمية المخصصة 

في المياديں المذكورة على الصعيديں العربي والعالمي 

ومع آنه يك اعتبار أن هذه الأهداف التي تحرص أكاديية نايف العربية 
للعلوم الأمنیة على تحقیقھا یک أں تشكل خطوۃة على طرق التعاوں 
والتنسيق ہي مراكز البحوث الأمنية إلا أن هناك اتجاهاً متنامياً يدعو إلى 
إنشاء مكاتب خاصة بالتنسيق بين مراكز البحوث على المستويي الإقليمي 
والمحلي . ویری الدکتور بدر الدیں علي ان مس ھم وسائل التنسیق ہیں 
مراكز الببحث في الوط العربي إنشاء مكتب تنسيق في كل دولة عربية 
ومكتب تنسيق عربي على مستوى الدول العربية يكون مس وظائفها أن تقوم 
بتسجيل البحوث مع تصنيفها حسب ميادينها المختلفة مع استخدام أنسب 
الوسائل المعروفة ببنوك المعلومات لاستقبال المعلومات وتسجيلها وتقديها 
بسھولة لمن یحتاجھا. ویذھب الدکتور بدر الدیں على إلى أن هناك اعتبارات 
اجا راقضا لها اعا في عملات اتن ال عا اله 
ا و ی یا ا ی ا 
لراكز البحوث واحتياجات الوط العربي لهذه التخصصات كماأن 
التسنى بوؤد إلى توفر كتير من المر ارد لى تهذر شت التكرازوالنداخل 
في دراسة ظاهرة أو مشكلة اجتماعية معينه 

ومع أن كل دولة عربية لها ظروفها ا لخاصة بها والتي قد تستدعى دراسة 
محلية لتحديد خحصائص بعض الظواهر الإجرامية وأسبابها والوسائل 
الا اعيا إلا أن تاذل الل مات الب للدراسات الا جخماعة 
والجنائية في الدول الأخرى والتي لها علاقة بالظواهر التي بصدد الدراسة 
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يعطيها بعداً أعمقء وبدلا من أن تبدا دراستها للموضوع كدراسة استطلاعية 
فإنها تستفيد مس نتائج الدراسات التي سبقتها لتتتقل إلى هستوى أعلي مي 
التحليل . 
ثانياً : التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات ٠‏ 
للاشك أن غو البحث العلمي وانتشار المراكز البحثيه وتزايد الإنتاج 
العلمي للباحثين قد أدى إلى زيادة هائلة لحجم ا معلومات وتراكمها ما أدى 
إلى صعوبات في ملاحقتها والإفادة منها . ولكن المشكلة لا تكمن في كم 
ماينشر من معلومات» وإنا تكمن في عناصر ساهمت_بشكل أو بآخر في 
صعوبة الوصول إلى المعلومات المناسبة من قبل الباحثين . ولعل من أهم 
هذه العناصر: تنوع أشكال النشر العلمي» تزايد عدد اللغات التي تنشر بها 
المعلومات المفيدةء التكاليف المتزايدة للنشر وما ينتج عنها من ارتفاع أسعار 
المطبوعات. وأخيرأً تأخر بث المعلومات خلال قنوات الاتصال الرسمية'. 
ومع هذا فإن هذه العناصر المعوقة لتدفق المعلومات تحتبر أكثر جدة 
بالنسبة للمجتمعات التي ما زالت في طور النمو ومنها بالطبع مجتمعاقنا 
العربية . فمثلاً ظلت بضع لغات معدودة غير اللغة العربية تسيطر على 
الانتاج الفكري» إذ بلغ الانتاج الفكري بغير اللغة العربية مايقرب /۹١‏ 
من مجمل الانتاج العا مي » حيث تحتكر اللغه الانجليزية نسبة عالية من معدل 
هذاالإنتاج . ويقول بولين أثرتون أن الوسيط الذي يحمل المعلومات الحلمية 
والتكنولوجيا أبعد ما يكون عن العالمية» حيث يتكون من مجموعة من 
(۱) هشام عبدالله عباس . «مؤشرات تكنولوجياالمعلومات وأثرزها على مكتبة 
المستقبل؛ مجلة كلية الاداب والعلوم اللإنسانية . جدة: جامعة الملك عبدالحريز! 
۳ش ٤‏ رچ ا لاا مالف 
۰ ) 


اللغات المختلفة الموزعة توزيعاً غير متوازن في شتى أنحاء العالم. وواقع 
الأمر أن كل مجتمع لغوي» إغا هو أشبه بجزيرة لا يستطيع فيها سوى عدد 
قليل مس الباحثيں الاتصال بمجموعة لغوية أآخرى . وليس هناك شك في 
مدى ضخامة هذا الحاجز الذي يحول دون تدفق المعلومات العلمية. 

وبالإضافة إلى تأخر بث المعلومات خلال القنوات الرسمية فإن دول 
العالم النامي أيضاً تعاني من تأخر وصول المطبوعات إليها بسبب بعدهاعن 
مراكز النشر العالية . ويلخص حكمت قاسم هذه المشكلة بقوله : 

« إن الحياة في تغير مستمر بحيث لم يعد لجانب كبيرمس الاأنتاج الفكري 
الحديث سوي قيمه موقته لا أكثر» فمن الممك في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا وفي العلوم الاجتماعية أيضاً أن يصبح الكتاب الذي لا يتجاوز 
عمره الشهرين عاطلاً » فالسرعة والفورية في نقل المعلومات وإيصالها 
مطلب أساسي في الوقت الحالي» . 

ومع هذا فإن التطور التكنولوجي السريع قد أدى إلى تطبيقات أكثر 
وأوسع في مجال نقل وتبادل وتخزيں المعلومات . وس أهم هذه التطبيقات 
التي تهمنا هنا 
١‏ - النشر الالكتروني: 

إن المشكلة المتعلقة بنشر المعلومات وخاصة فيما يتعلق بتأخر ظهور 
ونشر البحوث في المجلات والتوزيع غير العادل للمعلومات› وارتفاع 
تكاليف الطباعة» ومشاكل إعادة وتوزيع المعلومات الجديدة قد أمكس 


(۱) اثرتون ۰ بہولیں مراكز المعلومات . ترجمة حكمت قاسم القاهرة. مكتبة 
غریب » ۱۹۸۱ م۰ ص ۲٣۹‏ 
(۲) حكمت قاسم مصادرالمعلومات القاهرة: مکتبة غریب › ۱۹۷۹م ص۷۸٠‏ 
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التغلب عليها نتيجة للتطورات التي حصلت في مجالات استخدام ا لحاسب 
الآلى ووسائل الاتصال الالكتروني . إذ أصبح من الممكنماختزان مقالات 
الجلات إلكتروباً وبطريقة اقتصادية ومن ثم إضافتها إلى بنوك المعلومات 
التى أنشئت لهذا الغرض . ويكن الاستفادة من هذه التطورات التكنو لو جية 
بإقامة نظام معلومات عربي لتبادل المعلومات الخاصة بالجريية والعدالة 
ا لجنائية على أن يحتوي على البيانات الإحهائية وخاصة فيمايتعلق 
بالجرية » وكذلك على القوانين الوطنية وتطبيقاتها » بالإأضافة إلى المعلومات 
الناتجة عن البحوث الميدانية التي قامت بها مراكز البحوث العربية خاصة 
فيما يتعلتق بالجرية والسياسات والبرامج الأمنية . ومع هذافإن بناء نظام 
معلومات كهذا يحتاج إلى تخطيط متأن وحذر وأشخاص عارفين بالبيانات 
المناسبة وبأي طريقة يكن بها ادخال هذه البيانات وكيفية الحصول عليها 
لأولئك الذين يحتاجونها. 
۲ الترجمة اللإلكترونية :. 

مع أنه من ا مضل تنمية مقدرات الباحثين ليصبحوا قادرين على القراءة 
باللغات الأجنبية لكى يتخطوا الحاجز اللغوي» إلا أن هذاالحل يصعب 
تحقيقة وقد يكون غير عملي في بعض الأحيان وقد أدت الزيادة الهائلة في 
الحاجة إلى الترجمة والتطور الحاصل في استخدام ا لحاسب الآلي إلى التفكير 
في حلول غير تقليدية لحل هذه المشكلة. 

وقد انصب اهتمام هؤلاء الرواد على استخدام الحاسب الآلى في 
الترجمة مس لغه إلى أخرى. وهناك بعض البرامج التي ظهرت في السوق 
والتي يدعي منتجوها انها تستطيع ترجمة نصوص من اللغة الا نجليزية إلى 
العربية وبالعكس آلياً وبدقه تصل إلى ٠0‏ وخين تصبح هذه البرامج.أكثر 
دقة في الترجمه فإن الحا جز اللغون لن يكون معوقا للباحثين المهتمين 
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بمعلومات کتبت بلغه لا يفهمونها بالإضافه إلى هذه البرامج سوف تزيد س 
سرعة وإنتاجية المتر جمی اضعافاً مضاعفة 


ثالاً: التوجه نحو التوسع في البحوث الميدانية والتطبيقية 


لم تستطع الإ حصاءات الرسمية أن تعطي الباحثيں صورة حقيقية 
لانتشار الحريية وطبيعة المجرمون. وذلك أن الإإحصاءات الرسمية لا توضح 
الكثير ع شخصية واتجاهات وسلوك الشخص المجرم صحيح أن 
الاحصاءات الرسمية قد توضح بعض المفاهيم العامة مثل اتجاه الجرية 
وتكرارها وبعض خصائص مرتكبيها ولكنها (آي الاحصاءاب الرسمية) 
تصبح مصدراً غير مناسب للمعلومات عندما يتعلق الأمر باختبار بعض 
الفرضيات النظرية كالعلاقة بي الشخصية والسلوك الإجرامي ولهذافإن 
Ean RED LL‏ 
معلومات أكثر صدقاً في إعطاء صورة حقيقية لطبيعة الجريية وخصائص 
الجرميں . وتعتبر المسوح الاجتماعية سواء على المجرمیں أو على ضحايا 
الإجرام من هم الوسائل المستخدمة في الدراسات الميدانية 

وتعتمد المسوح الاجتماعية للمجرميں على المعلومابت التى يدلي بها 
المشاركوں ع سلوكياتهم المخالفة للقانون بالإضافة إلى خصائصهم 
الاجتماعية والثقافية والنفسية . وتأخذ الدراسات المسحية للمجرمیں أشكالا 
عديده ففي بعض الحالات قوم الباحب بالاتصال با معتقليں ونزلاء السجوں 
ليحصل منهم على المعلومات الخاصة بسلوكهم المخالف للقانون» وفي 
حالات أخرى يتم جمع البيانات مس عينه عشوائية مس عامة الناس حيب 
يتم سؤالهم ع ما ارتكبوه من جنح أو مخالفات قانونية 
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ولأن الدراسات المسحية للمجرنمين تعتمد على التقارير الذاتية التو 
يدلي بها المجرمون عن أنفسهم بناء على سؤال الباحث لهم فإن المعلومات 
التي يحصل عليها الباحث تكون أكثر عمقاً وتغطي أكبر قدر من المتغيرات 
التى قد يتطلبها البحث . وكذلك فإن الدراسات المسحيه تمكن الباحثين من 
تقدير النسبة الفعلية للأشخاصن الذين ارتكبوا مخالقات فانونبة إلى عموم 
السكان بطريقة أكثر دقة من الاحصاءات الرسعمية . إذ أن الإحصاءات إغا 
توضح نسبة الجرائم التي وصلت إلى علم الشرطة والتي قد لا تعبر عن 
الحجم الكلي للجرائم المرتكبة. ففي دراسة عن انحراف الأحداث في 
الولايات المتحدة وجد أحد الباحثين أن حوإلي ٠٤‏ من جزائم الأحداث 
ا لخطيرة ع القبض فيها على الفاعلين وآن 1.۸ من كل الأحداث الذين اعترفوا 
بمخالفة القانون قد ع القبض عليهم . 

ولعل أهم ميزة للدراسات الميدانية أنها تمك الباحث من مقارنة 
الخصائص التفسية والاجتماعية والسلوكية للمجرمين بغيرهم من الأسوياًء 
وذلك لاستقراء الأسباب والدوافع التي دفعت بهم إلى السلوك الإجرا اي 
وبذلك يكن اعتبار الدراسات الميدانية إذا صممت بطر يقه علميه الطريقة 
الى باكتاف العلاقات واختبار الغروض النظرية والتنبز بالسلوك 
الاجتماعي . 

ولكن التوجه نحو التوسع في البحوث الميدانية والتطبيقية يجب أن 
يكون ملتزماً بأساليب معتمدة ومقبولة للبحث الاجتماعي يقوم على 
ا حفة الدقيقة والتحكم الاإيجابي في ظروف البحث واستبعاد واضح 
المتحيزات الشخصية والتزام تام بالوضوعية., 
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رابعاً: القضايا الأمنية المستهدفة بالمعالحات البحثية خلال العقد 
القادم 
تعتبر الجرية نتاجاًللأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية 
غير الملائمة للحياة الاجتماعية السليمة . والحرية كآفة أو مرض اجتماعى 
لايتأتى القضاء عليها بالعلاج ولك باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة واعتقد 
انه على الباحثين أن يركزوا على القضايا الأمنية الآتيه. 
١‏ أثر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية على العنف المنزلي وإساءة 
معاملة الأطفال وعلاقة ذلك بانحراف الأحداث . 
1 العلاقة بين تدنى الفرص التعليمية والعملية للشباب واستخدام 
المخدرات 
۳ اثر قنوات البث الفضائية على الاتجاهات الأخلاقية والقيمية للشباب 
٤‏ دراسة ظاهرة الإرهاب وأسبابه. 
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